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منتخب مصر يحطم 
متلازمة عقدة الخواجة

هل كسر المنتخب المصري لكرة القدم عقدة الخواجة في 
المجال الرياضي؟

بمعنى آخر: هل تخلـــص المنتخب المصري لكرة القدم 
من حالة التفضيل المطلق أو التقديس لكل ما هو أجنبي على 

حساب الكفاءات الوطنية؟
الإجابة.. نعم، وهذا ما تضمنه تصريح الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي الداعم للرياضـــة المصرية وللمدرب 
الوطني حين أكـــد ضرورة الاعتماد الكامـــل على الكفاءات 
والخبرات المصرية فـــي تدريب المنتخبات الوطنية، معلنا 
الاكتفاء بالمدرب المصري وعدم الاستعانة بمدربين أجانب 
مســـتقبلا، ومشـــددا على أهمية منح الثقة الكاملة للكوادر 
الوطنية نظرا لما يمتلكونـــه من كفاءة وروح وطنية عالية 

قادرة على قيادة المنتخبات لمنصات التتويج.
لقد ربط الرئيس السيسي بين نجاح المنتخبات المصرية 
بضرورة إرســـاء مبادئ الجدية والتخطيط السليم وتكافؤ 
الفرص في اختيار اللاعبين والأجهزة الفنية، متسائلا: لماذا 

لا نثق في المدربين المصريين؟
بالطبع عدم الثقة في كوادرنـــا الوطنية هو نتاج عقدة 
الخواجـــة، وهو مصطلح اجتماعي ونفســـي يصف ظاهرة 
تفضيل الأجنبي والاعتقاد الدائم بتفوقه في جميع المجالات، 
في التعليم والعمل والاستهلاك والثقافة والرياضة، في كل 
شـــيء، مقابل التقليل من قيمة ابن البلد وقدراته ومهاراته، 
وهذا أمر واقع عشـــناه وتعايشـــنا معه جميعـــا في دولنا 

العربية بشكل عام.
الخواجة كلمة فارســـية الأصل تعني السيد أو المعلم، 
واســـتخدمت تاريخيا فـــي مصر وبعض الـــدول العربية 
للإشـــارة إلى الأجنبي، أما العقدة في علم النفس فتشير إلى 
حالة نفسية تعني النقص أو الدونية التي تدفع صاحبها الى 
الإعجاب الأعمى بكل ما هو غربي أو مســـتورد، حتى أصبح 

الأجنبي هو رمز النجاح بالنسبة لنا.
كم نحن فخورون بهذه الانتصارات المبهرة التي حققها 
منتخب مصر لكرة القدم ولأول مرة في تاريخه كونها جاءت 
بصناعة مصرية بامتياز، علها تحطم متلازمة عقدة الخواجة 
التي تحكمـــت فينا عهودا طـــوال منذ فترات الاســـتعمار، 
وتسببت لنا في معاناة وألم وخسائر على مختلف الأصعدة.
فهنيئـــا لحبيبتنا مصـــر التي صنعـــت تاريخها بأيادٍ 
مصرية، وكل الشـــكر والامتنان للقائد المدير الفني الكابتن 
حسام حسن الذي سطر تاريخا جديدا لكرة القدم المصرية.
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الطاولة  مناقشـــات  أمس  انطلقت صبـــاح 
المســـتديرة تحت عنوان »تحديات تنفيذ أحكام 
الزيـــارة والحضانة - بين الواقـــع والقانون« 
وذلك بتنظيم مشترك بين النيابة العامة ووزارة 
التنمية الاجتماعية ومعهد الدراســـات القضائية 
والقانونية، وذلك بحضور النائب العام الدكتور 
علي بن فضـــل البوعينين، ونـــواف بن محمد 
الإســـامية  والشـــؤون  العدل  وزير  المعاودة 
والأوقاف، وأســـامة بن صالـــح العلوي وزير 
القضاة  من  الاجتماعية، وبمشـــاركة  التنميـــة 
وأعضـــاء النيابـــة العامة، ومســـؤولي وزارة 
الإســـامية والأوقاف ووزارة  العدل والشؤون 
بالإشـــراف على  والمكلفين  الاجتماعية  التنمية 
مكاتب حماية الأســـرة والطفل بوزارة الداخلية، 
إضافـــة إلى المختصين بالمجلس الأعلى للمرأة، 
ووزارة التربية والتعليم، ومفوض حقوق الطفل 
بالمؤسســـة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي 

الجهات ذات الصلة.
وأكـــد النائب العام الدكتـــور علي بن فضل 
البوعينين، فـــي كلمته الافتتاحيـــة، أن انعقاد 
هذه الفعالية يأتي في ســـياق مـــا توليه مملكة 
البحرين، فـــي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد 
الملكي  السمو  ومتابعة صاحب  وبدعم  المعظم، 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، من عناية فائقة بالأسرة والطفل، 
وما تبذله المملكة من جهود متواصلة في تطوير 
مبدأ  الحقـــوق وإعلاء  العدالة وصون  منظومة 

مصلحة الطفل الفضلى.
وأشار إلى أن العدالة في هذا المجال لا تقتصر 
على إصدار الأحكام القضائية، بل تمتد لتشـــمل 
ضمان تنفيذها على نحو فعـــال يحقق غاياتها 
ويحفظ للطفل اســـتقراره النفسي والاجتماعي، 
مؤكدًا أن تنفيذ هذه الأحكام يتسم بتداخل أبعاد 
قانونية واجتماعية وإنسانية، الأمر الذي يتطلب 
تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية 
والاجتماعية ذات الصلة، وتطوير آليات التعامل 
مع التحديات العملية التي قد تعيق التنفيذ، بما 
يســـهم في ســـرعة إنفاذ الأحكام والحد من آثار 

النزاعات الأسرية على الطفل.
وأكد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية 
الاجتماعية، أن ما توليه القيادة الحكيمة، بقيادة 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ملك البـــاد المعظم، وبمتابعة ودعم 
صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، من 
اهتمام بتعزيز حماية الأســـرة والطفل وتطوير 
الركيزة  العدالة الأســـرية، يشـــكل  منظومـــة 
الأساســـية لتكامـــل الجهود الوطنيـــة في هذا 

المجال. 
وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة 
لا يمثل مجرد إجراء قانوني، وإنما مســـؤولية 
اجتماعية وإنســـانية تتطلب تكامل الأدوار بين 
الجهات المعنية، مؤكدًا حـــرص وزارة التنمية 
الاجتماعية على تطويـــر آليات التنفيذ، وتعزيز 

الخدمـــات الاجتماعية والإرشـــادية، بما يكفل 
المصلحة  حماية حقوق جميع الأطراف ويحقق 
الفضلى للطفل، ويســـهم في ترســـيخ استقرار 

الأسرة والحفاظ على تماسك المجتمع.
وقد شـــهدت أعمال الطاولـــة عرضًا مرئيًا 
للنيابة العامـــة قدمته نورة جمال المعلا رئيس 
الإطار  استعرضت خلاله  والطفل،  الأسرة  نيابة 
القانوني المنظم لمســـائل الزيـــارة والحضانة 
وفـــق التشـــريعات ذات الصلـــة، إلى جانـــب 
تســـليط الضوء على أبرز التحديات التشريعية 
والإجرائية والعملية التي تواجه مرحلة التنفيذ، 
مؤكدة أن النيابة العامة تتعامل مع هذه القضايا 
باعتبارهـــا حقوقًا لصيقة بالطفل، تشـــمل حق 
الزيارة والحضانة والرعاية والحفظ، وتســـعى 
بالتعاون مع الجهات المعنية إلى ضمان حمايتها 

وعدم تأثر الطفل بالنزاعات الأسرية.
وحصلت »أخبار الخليج« على نســـخة من 
العرض المرئي للنيابة العامة، جاء فيه تختص 
نيابة الأسرة والطفل بالنظر في الجرائم الماسة 
بحقوق الطفل، ولاســـيما ما يتصل منها بتنفيذ 
أحكام الحضانة وحق الزيارة، وتحرص النيابة 
في جميـــع إجراءاتها على تغليب مصلحة الطفل 
الفضلى. إذ إن الامتناع عن تسليم الطفل للحاضن 
)المادة 318 عقوبات( يعد جريمة معلقة على قيد 
الشـــكوى من المجني عليـــه أو وكيله الخاص، 
ويجب أن تقـــدم خلال مدة لا تجاوز 3 أشـــهر 
من تاريخ علم المجني عليـــه بالامتناع. كما أن 
الامتنـــاع عن تنفيذ الزيارة )المـــادة 318 مكرر 
عقوبات( جريمة غير معلقـــة على قيد، تحقيقًا 
لمصلحة الطفـــل الفضلى، وحمايـــة لحقه في 

التواصل مع والديه أيًّا كانت الظروف.
واســـتعرض العـــرض المرئـــي الإطـــار 
التشريعي: إشكاليات تشريعية، جاء فيه تعريف 
عن  الامتناع  بأنها جريمة  التشريعية  الإشكالية 
تســـليم الطفل معلقة على قيد الشكوى رغم أن 
الطفل هو محل الجريمة – وهو ما يتعارض مع 
مبـــدأ المصلحة الفضلى للطفل، ويغِل يد النيابة 
العامة في تحريك الدعوى ويجعل الحفظ مآلها. 
وتضمـــن العرض اقتراحًـــا لتوحيد النصوص 
التشريعية بين المادة 318 عقوبات والمادة 318 
مكرر عقوبات بما يجعل مصلحة الطفل هي القيد 

الوحيد في تحريك هذه الدعاوى.
مبادرة  المرئـــي  العرض  اســـتعرض  كما 
الاجتماعية »رعاية«  الرعاية  العامة في  النيابة 
التي تقدم بالتعاون مع شـــركاء المبادرة دعما 
تمكين  الطفل،  تهيئة  أســـريا،  إرشـــاديا، دعما 
المستحق من تسلم المستندات الثبوتية للطفل، 
مؤكـــدة أن كلفة عدم التدخـــل تتضاعف مع كل 
بلاغ متكرر لم تُوجَد لهُ الحلول .. وتنعكس أولا 

وأخيراً على الطفل. 
التنمية الاجتماعية عرضًا  كما قدمت وزارة 
مرئيًا من قبـــل إبراهيم الفضالـــة، مدير إدارة 
الرعاية الاجتماعية اســـتعرض أبرز التحديات 
العملية التي تواجه المراكز الاجتماعية المعنية 
بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مســـائل 

الحضانـــة والزيارة، موضحًـــا دور الباحثين 
الاجتماعيين في تهيئة أطراف الحكم قبل التنفيذ، 
المتعلقة  والنفسية  الاجتماعية  التقارير  وإعداد 
بدراسة حالة الطفل، بما يسهم في دعم الجهات 
المختصة لاتخاذ القرار أو التدبير الملائم الذي 

يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
المستديرة  الطاولة  في  المشاركون  وتناول 
عدة محاور رئيســـية، شـــملت الإطار القانوني 
ومبدأ  والحضانـــة،  الزيـــارة  أحـــكام  لتنفيذ 
مصلحـــة الطفل الفضلى والأبعـــاد الاجتماعية 
والنفســـية المرتبطة بمرحلة التنفيذ، إلى جانب 
أبـــرز التحديات العملية التـــي تواجه الجهات 
المجتمعية في  التوعيـــة  المختصـــة، وأهمية 
ترسيخ ثقافة الالتزام بالأحكام القضائية، وبيان 

الآثار القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة 
على الامتناع عن التنفيذ أو عرقلته.

هذا وقد اختُتمت الطاولة المستديرة أعمالها 
بتوصيات موزعة على خمسة محاور، تضمنت 
مراجعـــة الإطار التشـــريعي لجرائم الحضانة 
والزيارة ومعالجة »الاغتراب الوالدي«، واعتماد 
الجهات  دليل إجرائي موحد يحدد اختصاصات 
المعنية، وتطوير إجراءات تســـليم الأطفال في 
التوصيات  كما شـــملت  الاجتماعية.  المراكـــز 
تعزيـــز التأهيل المهني للخبـــراء الاجتماعيين 
والنفســـيين، وتكثيـــف التوعيـــة المجتمعية 
بحقوق الطفل وتحييده عن النزاعات الأســـرية، 
واتفقت الجهات المشـــاركة على البدء في تنفيذ 

التوصيات الموضوعة خلال إطار زمني محدد.

في طاولة مستديرة بعنوان »تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة«:

مطالبات بمراجعة الإطار التشريعي لجرائم الحضانة والزيارة ومعالجة »الاغتراب الوالدي«

النائــــــب العــــــام: تطويــــــر الآليــــــات للحــــــد مــــــن آثــــــار النزاعــــــات الأســــــرية علــــــى الطفــــــل 

وزيـــر التنمية الاجتماعيـــة: اهتمام بتعزيـــز حماية الأســـرة والطفل وتطويـــر منظومة العدالة الأســـرية

كتب: محمد القصاص
طالب ممثل الدائرة التاســـعة بمجلس 
القبيســـي  مبارك  عبدالله  الشـــمالية  بلدي 
المقاصيص  إدارة وتشـــغيل سوق  بإسناد 
الشمالية باعتبار  المنطقة  الجديد إلى بلدية 
أن الســـوق يقع ضمن النطـــاق الجغرافي 
والإداري للمحافظة الشمالية بغية المتابعة 
والتنظيـــم. ودعـــا إلى أهميـــة اســـتكمال 
للمشـــروع  والتنظيمية  الإدارية  الترتيبات 
بالتزامن مع إنشـــاء الســـوق الجديد على 
شارع )8( بمنطقة هورة عالي مجمع )714( 
بالقرب من ســـوق المزارعين على مساحة 

تقدر بنحو 2000 متر مربع.
وجـــاء المقترح ضمن ما يســـتجد من 
بلدي  لمجلس  الأخيـــر  الاجتماع  أعمال في 

الشمالية.
وقال مقـــدم المقترح العضـــو البلدي 
عبـــدالله مبارك بلال القبيســـي إن إنشـــاء 
سوق المقاصيص الجديد يمثل خطوة مهمة 
الشعبية  الموروثات  أبرز  أحد  للحفاظ على 

في البحريـــن، مؤكدا أن نجاح المشـــروع 
لا يقتصـــر على توفير موقـــع جديد وإنما 
يتطلب إدارة تتناســـب مع طبيعته التراثية 
والاجتماعية، وهو ما يجعل إســـناد إدارته 
وتشـــغيله إلى بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
الخيار الأمثل باعتبارها الجهة المشرفة على 

المنطقة.
رزق  السوق يشكل مصدر  أن  وأوضح 
لشـــريحة من المواطنيـــن، ولذلك فإن من 
الضروري منح الأولوية في التأجير للباعة 
المنتقلين  ســـيما  ولا  القدامى،  البحرينيين 
السابق  الشعبي  المنامة والسوق  من سوق 
في مدينة عيسى مع وضع ضوابط صارمة 
تمنـــع التأجير مـــن الباطن أو اســـتغلال 
المحلات والفرشات من قبل العمالة الوافدة 
بما يضمن وصول الفرص إلى مســـتحقيها 
وتحقيق الأهداف التي أنشـــئ الســـوق من 

أجلها.
وأضاف أن تنظيم أوقات عمل الســـوق 
بصورة رسمية سيعمل على تحسين الحركة 
للباعة  مناســـبة  بيئة  وتوفيـــر  التجارية 

والمتسوقين، مقترحا أن تكون ساعات العمل 
خلال الفترة المسائية من الأحد إلى الخميس 
وفي الفترتين الصباحية والمســـائية يومي 
الجمعة والســـبت بما يتـــاءم مع طبيعة 

الإقبال على الأسواق الشعبية.
المقاصيص  ســـوق  أن  القبيسي  وأكد 
ليس مجرد ســـوق لبيع السلع المستعملة، 

بل يمثل معلما تراثيا وثقافيا يعكس جانبا 
هواة  ويســـتقطب  البحرينية  الهويـــة  من 
المقتنيات التراثية والزوار من داخل المملكة 
وخارجهـــا، الأمر الذي يعـــزز دوره كرافد 

سياحي وتجاري يستحق الدعم والتطوير.
وأشار إلى أن الســـوق أصبح على مر 

الســـنين واجهة مميزة للبحرين لما يتمتع 
به من طابع شعبي فريد، داعيا إلى الحفاظ 
على هـــذا الإرث الوطني من خـــال إدارة 
فاعلة وتنظيم حديث لضمان المحافظة على 
للأجيال  مكانته  وتعزيـــز  التراثية  هويته 

القادمة.

مطالب بإسناد إدارة وتشغيل ســـوق المقاصيص الجديد إلى بلدية المنطقة الشمالية

} عبدالله القبيسي.

محافظ الشـــمالية: اســـتمرار التنسيق 
البلدية والمجالـــس  الســـلطتين  بين 
استقبل حســـن عبدالله المدني محافظ المحافظة الشمالية 
النائب جلال كاظم حسن عضو مجلس النواب، وباسم علي أبو 
إدريس عضو المجلس البلدي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق 
والتعاون بين مختلف الجهات بما يســـهم في تطوير الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وخـــال اللقاء جرى بحـــث عدد من المشـــاريع الخدمية 
والتنموية في الدائرة الثانية، واستعراض احتياجاتها الحالية 
والمســـتقبلية، إلى جانب الحلول الداعمـــة لتطوير الخدمات 
العامة، والمشاريع الاستثمارية، والقوانين والأنظمة المنظمة 

لها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد محافظ المحافظة الشـــمالية أهمية استمرار التنسيق 
والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجالس 
البلديـــة، بما يعزز كفـــاءة العمل المشـــترك، ويلبي تطلعات 
المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في 

مختلف مناطق المحافظة الشمالية.

وزارة الصناعـــة والتجـــارة تغلق إداريا 
محلا تجاريا لمخالفته الأنظمة والقوانين

في إطار جولاتها الرقابية المســـتمرة نفذت إدارة التفتيش 
بوزارة الصناعـــة والتجارة الغلق الإداري لمنشـــأة تجارية 
بمحافظة العاصمة، إثر رصد عدة مخالفات شملت رفع أسعار 
سلع غذائية أساسية بلا مبرر، وعدم عرض الأسعار، مع وجود 
اختلاف بين السعر المعلن على الرف وعند الدفع، بالإضافة إلى 
عرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وتؤكد الوزارة حزمها 
التـــام في تطبيق أقصى العقوبـــات القانونية بحق المخالفين 
لحماية المستهلك وضمان ســـامته واستقرار الأسواق، داعية 
الجمهـــور الكريم إلى المبادرة بالإبلاغ عـــن أي تجاوزات عبر 
inspection@الإلكتروني البريد  الآتية:   الرســـمية  القنوات 
moic.gov.bh ، رقم الواتساب المباشـــر 17111225، أو عبر 

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(.


